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 اللجنة السادسة 
محضر موجز للجلسة الثالثة والعشرين 

 المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس، ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، الساعة ١٥/٠٠ 
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المحتويات 

 

البند ١٦٥ من جدول الأعمال: تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحـدة وبتعزيـز دور 
المنظمة (تابع) 

البنـد ١٦٢ مـــن جــدول الأعمــال: تقريــر لجنــة القــانون الــدولي عــن أعمــال دورــا الثالثــة 
والخمسين (تابع) 
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افتتحت الجلسة الساعة ١٥/٠٥. 
البنـد ١٦٥ مـن جـــدول الأعمــال: تقريــر اللجنــة الخاصــة 
ـــم المتحــدة وبتعزيــز دور المنظمــة (تــابع)  المعنيـة بميثـاق الأم

 (L.14 و A/C.6/56/L.6/Rev.1)

ـــــرض مشــــروع القــــرار  الســـيد جمعـــة (مصـــر): ع - ١
A/C.6/56/L.14 بشأن تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم 

المتحدة وبتعزيز دور المنظمة، وأوضح أنه مشابه إلى حد كبير 
القـرار الـذي اتخذتـه اللجنـة العـام المـــاضي في نفــس الموضــوع 
(A/ERS/55/156) مع بعض التعديــلات الـتي تم الاتفـاق عليـها 

في مشاورات غير رسمية. وترد مواعيـد الـدورة القادمـة للجنـة 
ـــــن ١٨ إلى ٢٨ آذار/مــــارس ٢٠٠٢، في  الخاصـــة، وهـــي م
الفقــرة ٢. وفي الفقــرة ٣ (ب)، اســتعيض عــن عبــارة �مــع 
مراعــاة تقــارير الأمــين العــام� بعبــارة �علــى أن تشـــرع في 
ـــة�.  مناقشـة فنيـة بشـأن جميـع تقـارير الأمـين العـام ذات الصل
كما أضيفت عبارة �مــع مراعـاة� قبـل عبـارة �المناقشـة الـتي 
جرت بشأا في اللجنة السادسة�. وبين أن الفقرة ٦ جديدة 
كليـا. وأضـــاف أنــه في ضــوء نظــر اللجنــة الخاصــة في شــهر 
نيسان/أبريل المـاضي في موضـوع تقـديم المسـاعدة إلى الأفرقـة 
العاملة المعنية بتنشيط عمل الأمم المتحدة وغيرهـا مـن الأفرقـة 
العاملة التي تعالج مسألة إصلاح المنظمـة، فقـد تقـرر الإعـراب 
ـــذه  للجمعيــة العامــة عــن اســتعداد اللجنــة الخاصــة لتقــديم ه
المساعدة في إطار ولايتها إذا طلبتها الهيئـات الفرعيـة الأخـرى 

التابعة للجمعية العامة. 
الســيد هيراســيمنكو (أوكرانيــا): عــرض مشــــروع  - ٢
القرار المنقح A/C.6/56/L.6/Rev.1 حول تنفيـذ أحكـام بشـأن 
الأمم المتحدة المتعلقة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتـأثرة 
بتطبيــق الجــزاءات، وهــو مشــروع قــرار مقــدم مــن الاتحــــاد 
الروسي وأوكرانيا وبلغاريا، ولاحظ إدخـال بعـض التغيـيرات 
ـــها  الطفيفـة علـى النـص الأصلـي تلبيـة لأوجـه قلـق أعربـت عن

بعـض الوفـود. وأعـرب عـن أملـــه في أن يحظــى النــص المنقــح 
بتأييد الوفود. 

 
البند ١٦٢ من جدول الأعمال: تقرير لجنة القانون الدولي 
 A عن أعمال دورـــــا الثالثـــــــة والخمسـين (تـابع) (56/10/

 (Corr.1 و
السيد البحارنه (البحريـن): أشـار إلى الفصـل الثـامن  - ٣
ــة  مـن التقريـر وقـال إنـه نظـرا للتنـوع الكبـير للأفعـال الانفرادي
فقد لا يكون من الممكن وضع قواعـد مشـتركة تنطبـق عليـها 
جميعــا. وأضــاف أن خطــة المقــرر الخــاص المتمثلــة في تنظيـــم 
مشاريع المواد بالتمييز بين القواعد العامـة المنطبقـة علـى جميـع 
الأفعال الانفرادية والقواعد المحددة المنطبقة علـى فئـات بعينـها 
من هذه الأفعـال، حظيـت بتـأييد بعـض أعضـاء اللجنـة. كمـا 
أن الفريـق العـامل التـابع للجنـة والمعـني ـذا الموضـوع أوصـــى 
ــذا التصنيــف. واســتدرك فقــال إن بعــض أعضــــاء اللجنـــة 
السادسة غير مقتنعين بقيمة هذا التمييز مما جعل المقرر يقترح 
في تقريـره الرابـع (A/CN.4/519) تصنيــف الأفعــال الانفراديــة 
على أساس الآثـار القانونيـة المترتبـة عليـها. ولاحـظ أن بعـض 
أعضاء اللجنة السادسـة، وفقـا للفقـرة ٤٦ مـن ذلـك التقريـر، 
يوافقـون علـى أن تنظيـــم مشــاريع المــواد يجــب أن يتــم علــى 
أساس التمييز بين القواعد العامـة المنطبقـة علـى جميـع الأفعـال 
الانفرادية والقواعد المحددة المنطبقة على فئات بعينها من هـذه 
الأفعــال. ودعــا إلى إتاحــة الفرصــة للمقــرر الخــاص لصياغـــة 
ــة  المشـروع بحسـب خطتـه المقترحـة بحيـث يمكـن لكـل مـن لجن
القـانون الـدولي واللجنـة السادســـة اســتعراض النــص الكــامل 

للمشروع في ضوء تعريف متفق عليه. 
ومضى قائلا إن بعض مشـاريع المـواد الـتي تم وضعـها  - ٤
ـــــادة ١، لا تــــزال  حـــتى الآن، (A/CN.4/505) وخصوصـــا الم
خلافية ويتعين المضي في تحسـينها وفقـا للتعليقـات الـتي أديـت 
في لجنـة القـانون الـدولي وفي اللجنـة السادسـة. فالمــادة الأولى، 
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المتعلقة بتعريف الأفعال الانفرادية، أهميـة حاسمـة لأن تصنيـف 
ــــه.  هــذه الأفعــال لا بــد أن يتــم في إطــار تعريــف متفــق علي
وأوضح أنه لا يوجد لديه اعتراض أساسي علـى صياغـة تلـك 
المادة التي تتنـاول المعايـير الأساسـية الـتي ينبغـي أن تطبـق علـى 
جميــع الأفعــال الانفراديــة. فعلــى ســبيل المثــــال، يتفـــق هـــذا 
التعريـف مـع تعريـف �التعـهد� في قضيـة التجـارب النوويـــة. 
علـى أنـه كـان يفضـل تقييـد عبـارة �الإعـــراب عــن الإرادة� 
ـــى  بإدخـال لفظـة �المسـتقل� فيـها. ذلـك أن اللفـظ الـدال عل
الاسـتقلال يعتـبر معيـارا هامـا في تحديـد الطـابع المسـتقل تمامـــا 
ــي أن  للفعـل الانفـرادي. أمـا الكلمـة الأساسـية �النيـة�، فينبغ
ــــها  تفســر بأــا تشــير إلى النيــة المعلنــة للدولــة الفاعلــة لا نيت
الحقيقيـة الـتي يتعـــين، وفقــا لقواعــد تفســير المعــاهدات، بــأن 
تكتشـف بـالطرق القضائيـة إذا كـــانت النيــة المعلنــة غامضــة. 
وفيمـا يتعلـق بعبـارة �صاغتـها دول مـا�، ينبغـي ملاحظــة أن 
الفعـل الانفـرادي، علـــى خــلاف المعــاهدة، يصــح أن يصــاغ 
شـفويا فضـلا عـن كتابيـا. أمـا الإبـلاغ عـن الفعـل الانفـــرادي 
فقـد أوضـح في التعريـف الـوارد في المـادة ١ مـن خـلال كلمــة 
�المعـروف�، بحســـب الحكــم الصــادر في قضيــة �التجــارب 

النووية�. 
ـــال المحــددة  وأوضـح أن مـن الممكـن توسـيع فئـة الأفع - ٥
خارج نطاق مشاريع المواد بحيـث تشـمل التحفـظ الانفـرادي 
الذي يتم إبداؤه في سياق معـاهدة مـا. كمـا يمكـن أن تشـمل 
إعلانـات الحـرب أو الحيـاد والاحتجاجـات، الـتي تعتـبر أفعــالا 

تكرر تأكيد الحقوق. 
وأشــار إلى أن المقــــرر الخـــاص، في الفقـــرة ٩٨ مـــن  - ٦
تقريـره الرابـع (A/CN.4/519)، عـرض خطـة لاقـتراح مشــاريع 
مواد يمكن اتباعها حين يقدم مواد تدخـل في الفئـة الأولى مـن 
ـــال الــتي تــأخذ الــدول بموجبــها  الأفعـال الانفراديـة، أي الأفع
التزامات على عاتقها. ويمكن للجنة القانون الدولي بعد ذلـك 
أن تتبـادل معـه المعلومـات عـن التعقيـدات الـتي ينطـوي عليــها 

ـــادة وافــرة تتعلــق بمختلــف  تصنيـف هـذه الأفعـال. وتوجـد م
أنـــواع الأفعـــال الانفراديـــة ويمكـــن أن تســـتخدم لأغــــراض 
التصنيف والصياغة. من ذلك مثلا ما يوجد من مختلف أنواع 
ـــها ممارســات الــدول أو قــرارات  الإعلانـات الـتي تكشـف عن
المحاكم، مما يمكن تصنيفه في واحدة أو أكـثر مـن الفئـات الـتي 
يمكــن أن تنطبــق عليــها إحــدى القواعــد العامــة أو القواعــــد 
المحددة. أما الأفعال التي تقع خارج نطاق هذا الموضـوع، مـن 
قبيـل الســـكوت والقبــول الضمــني والإغــلاق والأفعــال الــتي 
تنطوي على تدابير مضادة والإعلانات التفسيرية والإعلانـات 
المتعلقـة بالشـرط الاختيـاري الـوارد في المـــادة ٣٦ مــن النظــام 
الأساسي لمحكمة العدل الدولية، فهي أفعـال يمكـن أن تصنـف 
على حدا. وقد يلزم أن تنظر لجنة القانون الدولي في صياغـة 
مبــادئ توجيهيــة منفصلــة تعــرف نظــام الأفعــال الانفراديــــة 
المختلفة وتبين فئات الأفعال الـتي تنطبـق، أو لا تنطبـق، عليـها 
إحـدى القواعـد العامـة. أمـا فئـة الأفعـال الانفراديـة الـــتي تقــع 

خارج نطاق هذا الموضوع فينبغي أن تعالج على حدا. 
وتطرق إلى الجزء الذي يتناول قواعـد تفسـير الأفعـال  - ٧
الانفراديـة ويعـرض مشـروعي المـادتين (أ) و (ب) مـــن تقريــر 
لجنة القانون الدولي، فقال إنـه سـابق لأوانـه علـى مـا يبـدو في 
هـذه المرحلـة، إذ أن مـن غـير الواضـح حـتى الآن الكيفيـة الــتي 
ـــين  ستسـير عليـها صياغـة المـواد فيمـا يتعلـق بفئـتي الأفعـال اللت
أشار إليهما المقرر الخاص، وهما فئة الأفعال التي تـأخذ الدولـة 
بموجبـها التزامـات علـى عاتقـها وفئـة الأفعـــال الــتي تعيــد ــا 
الدولـة التـأكيد علـى حـق لهـا أو علـى موقـف قـانوني تتخــذه. 
إضافـة إلى ذلـك، فـإن صياغـة المـــواد المتعلقــة بالمبــادئ العامــة 
للتفسير التي تنطبــق علـى الأفعـال الانفراديـة ينبغـي ألا تتـم إلا 
بعد الانتهاء من صياغة القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقـة 

ذا الموضوع. 
وانتقــل إلى مشــروعي المــــادتين (أ) و (ب) بالصيغـــة  - ٨
المقدمة في تقرير لجنة القانون الـدولي، فأشـار إلى النتيجـة الـتي 
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خلص إليها المقرر الخاص والتي تفيد أن قواعد تفسير اتفـاقيتي 
فيينـا المتعلقتـــين بقــانون المعــاهدات لعــامي ١٩٦٩ و ١٩٨٦ 
وإن كـان لا يمكـن أن تنطبـق، مـع التعديـلات اللازمـــة، علــى 
الأفعال الانفرادية للدول، فإن مـن الممكـن أن تنطبـق بـالمقدار 
الـذي يتـــم تكييفــها بــه لكــي تعكــس الطبيعــة الخاصــة لهــذه 
الأفعـال. ولهـذا حـاول المقـرر الخـاص أن يطبـق علـــى الأفعــال 
ـــة فيينــا لعــام ١٩٦٩  الانفراديـة المـادتين ٣١ و ٣٢ مـن اتفاقي

التي تتعلق بالقواعد العامة لتفسير المعاهدات. 
ومضـى قـائلا إن وفـــده يشــاطر المقــرر الخــاص رأيــه  - ٩
ـــامي ١٩٦٩ و ١٩٨٦  القــائل بــأن أحكــام اتفــاقيتي فيينــا لع
يمكـن أن تكـون أساسـا لصـوغ قواعـد تفسـير تتعلـق بالأفعــال 
الانفرادية. وعلى هذا فإن مبدأ �حسـن النيـة� الـذي يـرد في 
المــادة ٣١ مــن اتفاقيــة ١٩٦٩ يــرد أيضــا في الفقــرة ١ مـــن 
مشـروع المـادة (أ). علـى أنـه يبـدو مـن المشـــكوك فيــه مــا إذا 
كانت هذه القاعدة (وهي بذاا ليسـت محـل اعـتراض) يمكـن 
أن تنطبق على فئات الأفعـال الانفراديـة جميعـا برغـم تنوعـها. 
إضافـة لذلـك، فقـد أشـار المقـرر الخـاص عـن حـق إلى الطبيعــة 
الذاتيـة، علـى خـلاف الطبيعـة الموضوعيـة، للفعـل الانفـــرادي، 
وهو ما استلزم إدخال تعبـير �في ضـوء نيـة الدولـة الفاعلـة�. 
وكان هناك خلاف في لجنـة القـانون الـدولي حـول معـنى هـذا 
التعبير. وأعرب عن رأيه في أنه ينبغي الإشارة إلى النيـة المعلنـة 
للدولة بدلا من نيتها الحقيقيـة، وذلـك لأن مـن الصعـب جـدا 
تحديد النية الحقيقية في حالة الفعل الانفرادي، وهو فعل يمكن 
أن يصــاغ شــفويا أيضــا. فعلــى خــلاف المعــاهدة، لا يســـبق 
الفعــل الانفــرادي بأعمــال تحضيريــة يمكــــن أن يرجـــع إليـــها 
لاستنتاج النية الحقيقية للدولة الفاعلة. وحـتى في حـال وجـود 
أعمال تحضيرية من هذا القبيل، فإنه يصعب للغاية أن تتمكـن 

الدولة المتلقية من الرجوع إليها. 
وعلـــى الشـــاكلة نفســـها، ومـــع أن الفقـــرة ٢ مــــن  - ١٠
مشـروع المـادة (أ)، تم تكييفـــها علــى الوجــه الصحيــح لكــي 

تتواءم مع الطبيعة المحددة للأعمال الانفرادية، فإن الإشارة إلى 
�الديباجـة والمرفقـات� قـد لا تنطبـق دائمـا، كمـا هـي الحــال 
ـــد إضافــة  فيمـا يتعلـق بـالفعل المصـوغ شـفويا. ولعـل مـن المفي

عبارة �إن وجدت� بعد كلمة �المرفقات�. 
وأعــــرب عن قبولـــــه أيضـــــا للفقرة ٣ من مشـروع  - ١١
المادة (أ)، التي تجسد أحكام الفقرة ٣ (أ) و (ب) و (ج) مـن 
المـادة ٣١ مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام ١٩٦٩، فيمـــا عــدا أنــه قــد 
يكــون مــن الأفضــل إضافــة كلمــة �انفــرادي� بعــد كلمـــة 

�فعل�. 
أما مشروع المادة (ب) الذي يحتـذي المـادة ٣٢ فـهو  - ١٢
أقرب إلى اتفاقية ١٩٦٩. على أنه ينبغـي حـذف الإشـارة إلى 
ـــة� مــن حيــث أــا لا تصلــح كوســيلة  �الأعمـال التحضيري
تكميلية للتفسير، وهو ما كان قد ارتــآه فيمـا يتصـل بمشـروع 
المـادة (أ). وهنـا أيضـا ينبغـي إضافـة كلمـــة �انفــرادي� بعــد 
كلمة �فعل�. ومن جهة أخرى، ينبغي الحفاظ على الإشارة 
إلى �الظـروف� إذ أن لهـا مـن الأهميـة بالنسـبة لصياغـة الفعـل 

الانفرادي ما يعادل أهميتها بالنسبة لإبرام معاهدة. 
واسـتدرك قـائلا إن مشـروعي المـادتين همـا، علـى أيـــة  - ١٣
حـال، سـابقان لـلأوان لأن المطلـوب مـن المقـرر الخـــاص قبــل 
التصدي لقواعد التفسير، تقديم مجموعة موحـدة مـن مشـاريع 

المواد فيما يتعلق بالمسائل الموضوعية الأخرى ذات الصلة. 
السيد فلورون (فرنسا): أشار إلى الفصل الثامن مـن  - ١٤
التقرير، فقال إن تصنيف ما تقوم به الدول من أفعال انفرادية 
هو أمر في غاية الصعوبة. وأوضـح أن عمليـة التصنيـف هـذه، 
المبينة في الفقرة ٢٢٦ مـن التقريـر، قـد تكـون لهـا أهميتـها مـن 
الناحيـة النظريـة، إلا أنـه يشـك فيمـــا إذا كــانت لهــا أهميــة أو 
فائدة بالنسبة للدول. والواقع أا قد تزيد مـن تعقيـد علاقاـا 
بعضها مع بعض. وليس المهم أن يتم تحديـد الفئـة الـتي ينتمـي 
إليـها الفعـل الانفـرادي بـل المـهم هـو معرفـة مـا إذا كـان هــذا 
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الفعـل ملـزم للدولـة الفاعلـة ومعرفـة مـا إذا كـان يمكـن لـــدول 
أخرى أن تستغل ذلك بأي وجه من الوجوه. ويمكـن كذلـك 
أن تصنف بعض الأفعال الانفراديـة في الوقـت نفسـه في فئتـين 
اثنتين. فعلى سبيل المثال، عندما تعلـن إحـدى الـدول حيادهـا 
فإنه يجوز اعتبارها بأا تضطلـع بالتزامـات وتعيـد تـأكيد حـق 
مـن الحقـوق في آن معـا. وقـال إنـه يتسـاءل، في هـذا الســياق، 
لماذا أشار المقرر الخاص إلى إعادة تـأكيد الحـق فقـط ولم يشـر 

إلى إثبات الحق أو تأكيده. 
ومضى قائلا إن مسألة تفسير الأفعــال الانفراديـة هـي  - ١٥
مسألة معقدة أيضا. وأوضح أن مشروعي المـادتين المقـترحين، 
اللذين يستندان إلى إحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعـام 
١٩٦٩، غـير مقنعـين لأسـباب عـدة. أولا، ليـس مـــن المؤكــد 
تماما أنه يمكن تطبيق اتفاقية فيينا على الأفعال الانفراديـة نظـرا 
ـــال. فعبــارة �العمــل التحضــيري�،  للطـابع المحـدد لهـذه الأفع
مثلا، ليس لهـا معـنى في هـذا السـياق. وثانيـا، تعـد نيـة الدولـة 
الفاعلة، في التفسير، أهم العناصر، وهي أهم حتى مـن محتـوى 
الفعل الانفرادي. ولذا يكون من الخطأ تحميل الدولـة، بمجـرد 
الاستناد إلى محتوى الفعل، مسـؤولية أكـبر ممـا كـان في نيتـها. 
وثالثا، تضمن مشروعا المادتين تناقضات متنوعة، حيث يبـدو 
أما يجعلان النية هي المعيار الأساسـي في حـين أمـا يعتـبران 
وسائل إثبات النية، مثل العمل التحضـيري وملابسـات إعـداد 
الفعــل الانفــرادي، مــن جملــة الوســائل التكميليــــة للتفســـير. 
وأردف قائلا إنه يشـك، بصـورة عامـة، فيمـا إذا كـان النـهج 
الذي يتبعه المقرر الخاص يتسق مع ج محكمـة العـدل الدوليـة 
التي ما فتئت لحد الآن تولي أعظم الأهمية لنية الدولة الفاعلة. 
وتطـرق إلى المسـائل الـتي طلـب بشـأا المقـرر الخــاص  - ١٦
توجيها من لجنة القانون الـدولي، فـأكد مجـددا علـى رأيـه بـأن 
السكوت ليس فعلا انفراديا لأنه لا يعد تعبيرا لا لبس فيه عن 
النيـة. ولذلـك رحـب بقـــرار المقــرر الخــاص القــاضي بإقصــاء 
السكوت من الدراسة التي تقوم ا لجنـة القـانون الـدولي. أمـا 

بالنسبة لبطلان الأفعال الانفرادية، فإننا، في هذه الحالة أيضـا، 
قد نصيب وقد نخطئ في إخضاع الأفعـال الانفراديـة للقواعـد 
المنطبقـة علـى الأفعـال التقليديـة. وأكـد مـــرة أخــرى علــى أن 
ـــدول. وقــال إن وفــد بلــده يتطلــع إلى  المـهم هـو ممارسـات ال
ـــاب  معرفـة النتـائج الـتي توصـل إليـها الفريـق العـامل المفتـوح ب

العضوية الذي أنشأته لجنة القانون الدولي. 
وانتقــل إلى التدابــير المضــادة، فقــال إنــه يعتقــد أــــا  - ١٧
لا ينبغــي أن تتناولهــا الدراســة الــتي ســتجريها لجنــة القــــانون 
الدولي. وأوضح أن التدابير المضادة لا يمكـن بصفتـها هـذه أن 
ـــالضرورة مــع  تقـارن بالأفعـال الانفراديـة، رغـم أنـه لا يتفـق ب
رأي المقـرر الخـاص في أن هـذه التدابـــير تشــكل رد فعــل مــن 
جانب الدولة ومن ثم فإـا تفتقـر إلى الاسـتقلال الـلازم لكـي 
تعد أفعالا انفرادية. ولو كان الأمر كذلـك، لأمكـن أن يعتـبر 
الاحتجاج هو أيضا رد فعل وليس فعـلاً انفراديـا. والمـهم هـو 
أن التدابــير المضــادة ينبغــي ألاّ تتخــذ بقصــــد إحـــداث آثـــار 

قانونية. 
ومضى قائلا إن بعـض أعضـاء لجنـة القـانون الـدولي،  - ١٨
خلال دورا الثالثة والخمسين، أكدوا على اسـتقلال الأفعـال 
الانفرادية. وقال إن وفـد بلـده يـرى أن أي فعـل، لكـي يعتـبر 
فعلا انفراديا، ينبغـي أن يحـدث آثـارا قانونيـة مسـتقلة عـن أي 
تعبير عن الإرادة من جانب أي شخص من أشخاص القـانون 
الـدولي. فالاســـتقلال هــو معيــار ضــروري في تحديــد الطــابع 
ـــار علــى  الانفـرادي المحـض للفعـل وينبغـي أن يوضـع في الاعتب
النحو الواجب لدى تعريف ذلك الفعل، ومن ناحيـة أخـرى، 
إذا لم تقم دراسة لجنـة القـانون الـدولي بغـير النظـر في الأفعـال 
ـــرف أو العــادة، فإنــه  الانفراديـة الـتي لا علاقـة لهـا بقواعـد الع
يحتمل أن يفقد الموضوع جزءا كبيرا من أهميته. وقال إنه وإن 
كان أشار خلال المناقشة التي جرت بشأن التقريـر الأول، إلى 
ــدولي،  أن وفـد بلـده يدعـم النـهج الـذي تتبعـه لجنـة القـانون ال
ويتــم بموجبــه اســتبعاد الأفعــال الانفراديــة الواضحــة الصلــــة 
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بقـانون المعـاهدات، فإنـه لا يعتقـد أن ذلـــك ينبغــي أن ينطبــق 
على الأفعال الانفرادية التي يمكن أن تساهم في تنفيـذ القواعـد 

القائمة. 
وبالإشارة إلى موضوع �الحماية الدبلوماسية�، قـال  - ١٩
إن هذا الموضوع، من حيث أنه يخضع للشروط الـتي وضعتـها 
المحكمــة الدائمــــة للعـــدل الـــدولي في عـــام ١٩٢٤ في قضيـــة 
ـــــاتيس الفلســــطينية� يثــــير عــــددا مــــن  �امتيـــازات مافروم
الصعوبـات في القـانون الـدولي، وهـو بذلـك يشـكل موضوعــا 
مناسبا بشكل خاص بالنسـبة للجنـة القـانون الـدولي. بيـد أنـه 

ينبغي للجنة أن تقتصر على تدوين ممارسات الدول. 
وأردف قـائلا إن المقـرر اقـترح، وفي المـادة ٩ المتعلقــة  - ٢٠
ـــص  باسـتمرار الجنسـية، التخلـي عـن القـاعدة التقليديـة الـتي تن
علــى أنــه لا يجــوز للدولــة أن تمــــارس الحمايـــة الدبلوماســـية 
إلا بالنسبة إلى شخص كان من مواطنيـها عنـد وقـوع الضـرر 
محل المطالبــة وظـل مـن مواطنيـها إلى وقـت تقـديم المطالبـة وفي 
وقـت تقديمـها. وبيـن أن المقـرر الخـاص يفضـــل جــا جديــدا 
يجوز بمقتضاه للدولـة أن تقـدم مطالبـة باسـم شـخص حصـل، 
بحسـن نيـة، علـى جنسـيتها بعـد تـــاريخ حــدوث الضــرر مــن 
جانب دولة غير الدولة التي كـان يحمـل جنسـيتها، بشـرط أن 
لا تكون دولة الأصل قـد مارسـت أو لا تـزال تمـارس الحمايـة 
الدبلوماسية بخصوص ذلك الضرر. وعلى الرغم من أن المقرر 
الخاص يعتزم الإبقاء على الضمانات الـواردة في الفقـرة ١٧٠ 
مـن التقريـر، فإنـه أصبـح ضالعـا في مهمـــة حساســة تتمثــل في 
ـــدولي يمكــن  التشـكيك في قـاعدة قائمـة مـن قواعـد القـانون ال
حتى أن تعتبر قاعدة عرفية. ولا ينكـر أنـه يمكـن اعتبـار النـهج 
التقليدي جامدا أكثر مما ينبغي، علما بأنه حتى القواعد الثابتـة 
يمكن تعديلها إذا لم تعد تعتبر غير مناسبة. ومع هذا فإنه يخال 
أن مشروع المادة، بشأا في ذلك بشأن بعض مشـاريع المـواد 
الأخرى التي جرى النظر فيها في العام السابق، ينم عن التأثـير 
السائد لما يسميه هو �منطق حقوق الإنسان�، وهو يشـكك 

بجدية فيما إذا كـان هـذا المنطـق مناسـبا لدراسـة لجنـة القـانون 
الدولي. وقال إنه غير مقتنع بـأن حمايـة الأشـخاص تـبرر تغيـير 
قاعدة استمرار الجنسية. ومن الواضـح أنـه يتعـين علـى الدولـة 
التي تمارس الحماية الدبلوماسية أن تراعي حقوق المتضرر، بيد 
أن الحمايــة الدبلوماســية ليســت في حــد ذاــا مؤسســة مــــن 
مؤسسـات حقـوق الإنسـان، وطابعـــها التقديــري دليــل علــى 
ذلــك. وقــال إن وفــد بلــده يفضــــل الإبقـــاء علـــى القـــاعدة 
التقليدية، وإنه يمكن بـدون شـك العمـل علـى إكسـاا مزيـدا 
من المرونة من أجل تفادي توليد نتـائج غـير منصفـة. وتحقيقـا 
لهــذا الغــرض، ينبغــــي إيـــلاء اهتمـــام أكـــبر لفكـــرة إدخـــال 
استثناءات �معقولة� للتصرف في الحالات التي لا تتوفر فيـها 
ـــــة الحصــــول علــــى الحمايــــة  للشـــخص لـــولا ذلـــك إمكاني
الدبلوماسية من جانب دولة من الدول. بيد أنه لن يكون مـن 
المناسب أن تحاول لجنة القـانون الـدولي تحديـد رابطـة الجنسـية 
بالنسـبة للأشـخاص القـــانونيين والطبيعيــين أو تحديــد شــروط 
منـح الجنسـية. بـل ينبغـي لهـا بـدلا مـــن ذلــك أن تركــز علــى 
تحديد شروط الاحتجاج بالجنسية لدى دولة أخرى في سـياق 
الحماية الدبلوماسية. وقـد عمـدت محكمـة العـدل الدوليـة، في 
قضية �نوتبوم�، إلى تناول هذه المسـألة، ولكـن فعلـت ذلـك 
بصورة عامة فقط، ولم يحظ اجتهادها فيها بقبول إجماعي.  

وأشـــار إلى أنـــه أعـــرب، خـــلال الـــدورة الخامســــة  - ٢١
والخمسـين، عـن شـكوكه بشـأن المـادة ٨ الـتي تنـص علـى أنـه 
يجـوز للدولـة أن تمـارس الحمايـة الدبلوماســـية لصــالح شــخص 
عديم الجنسية أو لاجئ إذا كان يقيم عادة وبشـكل قـانوني في 
إقليم تلك الدولة. ولا تدعم ممارسات الدول هـذه المـادة الـتي 
تنطوي بوضوح على التطوير التدريجي للقانون الدولي، لا بل 
يبدو أا تتضـارب مـع بعـض أحكـام البيـان التفسـيري المرفـق 
باتفاقية جنيف المتعلقة بمركز اللاجئين لعام ١٩٥١ التي تنـص 
صراحة على أن إصدار وثائق السـفر لا يخـول بـأي حـال مـن 
الأحـــوال لحاملـــها الحـــق في الحمايـــة مـــن قبـــل الســـــلطات 
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الدبلوماسية أو القنصلية للدولـة الـتي تصدرهـا؛ كمـا أن تلـك 
الوثـــائق لا تمنـــح لتلـــك الســـلطات الحـــق في منـــح الحمايــــة 
الدبلوماسية. أما اتفاقية تخفيـض حـالات انعـدام الجنسـية لعـام 
١٩٦١ فإــــا لا تــــورد أي شــــئ بشــــأن مســــألة الحمايـــــة 

الدبلوماسية. 
ــــه قـــائلا إن الفقـــرة ١ مـــن المـــادة ١٠  وتــابع كلام - ٢٢
لا تنطـوي علـى أي صعوبـات تذكـر مـن حيـــث أــا تكتفــي 
بـالنص علـى المبـدأ المعـني وحـددت انطباقـــه علــى الأشــخاص 
الطبيعيـين والقـانونيين علـى حـد سـواء. وأشـار إلى أن وســائل 
الانتصـاف الإداريـة الـتي هـــي تقديريــة أو متاحــة علــى وجــه 
التفضل قد أغفلت باعتبارها أمثلـة علـى �وسـائل الانتصـاف 
ـــهج الصــائب. وكمــا تبــين قضيــة  القانونيـة�. وذلـك هـو الن
�آمبــاتييلوس�، فــإن اجتــهاد القضــاء لا يعــني بغــير وســائل 
ـــة المتاحــة كحــق مــن الحقــوق.  الانتصـاف القضائيـة والإداري
وينبغي للجنة القانون الدولي كذلك أن تنظـر فيمـا إذا كـانت 
ـــة ولكنــها متاحــة لجميــع  المطالبـة أمـام جهـة قضائيـة غـير محلي
مواطني الدولة يمكن أن تعتـبر وسـيلة انتصـاف محليـة برغـم أن 

التفسير الحرفي لا يوحي بالرد بالإيجاب على هذه المسألة. 
وقال فيما يتعلق بالمادة ١١، الـتي تتنـاول التميـيز بـين  - ٢٣
المطالبـات المباشـرة وغـير المباشـــرة، إن الفكــرة صحيحــة مــن 
حيث المبدأ، غير أن معايير التمييز التي يأخذ ا المقرر الخـاص 

غير مقنعة كل الإقناع وتتطلب المزيد من النظر. 
الســـيد غومـــيز رويليـــدو (المكســـيك): أشـــــار إلى  - ٢٤
موضوع �التحفظات على المعــاهدات�، فقـال بمـا أن �دليـل 
الممارسـات� سـيكون مفيـدا للغايـة في حـل المشـاكل الناشـــئة 
ـــون المبــادئ  عـن ممارسـات الـدول، فـإن مـن الجوهـري أن تك
التوجيهيـة متفقـة تمـام الاتفـاق مـع الأحكـام ذات الصلـــة مــن 
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. ولذلـك، ينبغـي أن تركـز لجنـة 
القانون الدولي على جوانب الاتفاقية الـتي تسـتحق المزيـد مـن 

التطوير في ضوء ممارســات الـدول، مـع التـأكيد بصفـة خاصـة 
على الجوانب غير الجلية. 

ومضى قائلا إن الإعـلان التفسـيري المشـروط يعـرب  - ٢٥
عـن التفسـير الـذي تضيفـه أي دولـة علـى أحكـــام معينــة مــن 
أحكــام معــاهدة تصبــح طرفــا فيــها، وهــــو يمكـــن، في هـــذا 
الخصــوص أن يكــون بمثابــة تحفــظ، بــل أحيانــا تحفــــظ غـــير 
مسموح به في إطار المعاهدة. ويرى وفد بلده، والحالـة هـذه، 
أن تلك الإعلانات ينبغي، مع إدخال ما يلـزم مـن تعديـلات، 
ـــة المتعلقــة بالتحفظــات. غــير أن  أن تخضـع للمبـادئ التوجيهي
لجنـة القـانون الـــدولي كــانت محقــة في انتظــار إــاء دراســتها 
بشأن آثار الاثنين قبل أن تصل إلى قرار. فإذا وجـد أن الآثـار 
متطابقــة، فليــس ثمــة حاجــة إلى إدراج فصــــل محـــدد بشـــأن 

الإعلانات التفسيرية المشروطة في �دليل الممارسات�. 
ـــأخر في إبــداء التحفظــات، قــال إن  وفيمـا يتعلـق بالت - ٢٦
ـــانون الــدولي القلــق  وفـد بلـده يشـاطر بعـض أعضـاء لجنـة الق
ـــن أن إدراج مبــدأ توجيــهي بشــأن هــذا  الـذي أعربـوا عنـه م
الموضوع يمكن أن يتولد عنه أثر غير مرغوب فيه هـو تشـجيع 
اللجـــوء إلى ممارســـة كـــانت لا تســـتخدم في الســـــابق إلا في 
ظـروف اسـتثنائية. وقـد لا تكـــون ثمــة حاجــة فعــلا إلى مبــدأ 
توجيـهي يحيـد عـن اتفاقيـة فيينـا ويمكـن أن يتسـبب، إذا أُكــثر 
استخدامه في بلبلة العلاقات بين الدول الأطراف في معـاهدة، 
ـــأخرة كــانت في بعــض  وذلـك بـالرغم مـن أن التحفظـات المت
الحالات جائزة. وفي حين أن ذلـك معنـاه عـدم وجـود حاجـة 
لمبدأ توجيهي محدد، فإنه يمكن لأي معاهدة أن تنـص صراحـة 
على إمكان التأخر في إبداء التحفظات. وإذا لم تحتـو المعـاهدة 
علــى حكــم محــدد كــهذا، فإنــه ينبغــي أن تنطبــق الأحكــــام 
القائمة، وبموجبها ينبغي إبداء التحفظات لدى توقيع المعـاهدة 
أو التصديق عليها أو القبول ا أو الموافقة عليها أو الانضمـام 

إليها. 
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وتطـرق إلى دور الوديـع لـدى تلقيـه تحفظـات واضــح  - ٢٧
أا غير جائزة القبول، فقال إنه ينبغي التميـيز بـين نوعـين مـن 
الحالات. فعلى الوديع ألا يقبل تحفظـات يتـم إبداؤهـا بـالرغم 
من أا محظورة تماما وبصراحة بموجب المعاهدة، وذلـك وفقـا 
للمـادة ١٩ (أ) و (ب) مـن اتفاقيـة فيينـا. غـير أنـه ليسـت ثمـــة 
حاجة إلى أن يبلغ الوديع الأطـراف الأخـرى إلا إذا اسـتمرت 
ـــدت التحفــظ في التشــبث بتصرفــها. والوضــع  الدولـة الـتي أب
يختلـف في حالـة التحفظـات الـــتي هــي غــير محظــورة صراحــة 
بموجـب المعـاهدة قيـد البحـث ولكنـها تتعـارض مـع موضـــوع 
المعـاهدة والغـرض منـها بموجـــب المــادة ١٩ (ج) مــن اتفاقيــة 
فيينـا. إذ أن هـذه الحـالات تنطـوي حتمـا علـى أحكـــام ذاتيــة 
ينبغي بالطبع أن تترك للأطراف المتعاقدة. بيد أن هذا لا يعـني 
ـــى  أن الوديـع ليـس لديـه دور يؤديـه في هـذه الحـالات، بـل عل
العكس، ينبغي للوديع حين يبلـغ الأطـراف المتعـاقدة الأخـرى 
بالتحفظات أن يكون قادرا على تبيان أي تعارض محتمل بـين 
ـــني، وذلــك بــالرغم مــن أن القــرار  التحفـظ وبـين الصـك المع
بشـأن جـواز قبـول التحفـظ ينبغـي أن يظـــل في أيــدي الــدول 
الأطــراف. وينبغــي أن تنظــر لجنــة القــانون الــدولي أيضـــا في 
مســألة الــدور الــذي يجــب أن تضطلــع بــه أي هيئــة منشـــأة 
بموجـب المعـاهدة يكـون مـن بـــين أغراضــها متابعــة التزامــات 

الدول في مجالات من قبيل حقوق الإنسان. 
وفيما يتعلق بالمبـادئ التوجيهيـة الـتي تنظـر فيـها لجنـة  - ٢٨
القانون الدولي لدى تلقيـها التقريـر السـادس للمقـرر الخـاص، 
قــــال إن المقـــــرر الخـاص وإن يكـن قـد بـنى المبـــدأ التوجيــهي 
٢-١-٣ علــى ممارســات الأمــم المتحــدة والجــهات الوديعـــة 
الأخرى، فإنه زاد من عدد الأشخاص الذيـن يمكـن أن تكـون 
لديهم صلاحية إبداء تحفظات على الصعيد الدولي. وعلى أيـة 
حـال، فـإن ممارسـات الأمــم المتحــدة الحاليــة ممارســات ثابتــة 
وهـي لا تطـالب الـدول بمطـالب مفرطـة، وقـد أثبتــت فائدــا 
وموثوقيتـها، وليـس ثمـة حاجـة لتوسـيع نطاقـها أو حـتى إثـــارة 

إمكانية إجراء تغيير من هذا القبيل. وينبغي، كما قال هو مـن 
قبل، أن يركز �دليل الممارسات� علـى اـالات الـتي تكـون 
ممارسـات الـدول فيـها مرتبكـة وتتطلـب المزيــد مــن التطويــر. 

وليست هذه هي الحال بالنسبة للمبدأ التوجيهي ٢-١-٣. 
وفيمـــا يتعلـــق بـــالمبدأ التوجيـــهي ٢-١-٣ مكـــــررا  - ٢٩
الفقـرة ١ مـن المبـدأ التوجيـهي و ٢-٤-١ مكـــررا، المتعلقــين 
بصلاحيـة إبـداء تحفظـات أو إصـدار إعلانـــات تفســيرية علــى 
الصعيـد الداخلـي، قـــال إن وفــد بلــده يتفــق مــع رأي المقــرر 
الخاص بأا مسائل ينبغي أن تعالج في إطار التشـريعات المحليـة 
لكـل دولـة. ولذلـك، فإنـه ليـــس مــن الضــروري إدراجــها في 

�الدليل�. 
وفيما يتعلق بالمبدأ التوجيهي ٢-١-٤، المتصل بعـدم  - ٣٠
ـــدولي في حــال انتــهاك قواعــد  ترتـب أي أثـر علـى الصعيـد ال
ـــال إن وفــد بلــده لا يمكنــه  داخليـة تتصـل بـإبداء تحفظـات، ق
بصراحـة أن يفـهم الغـرض منـه. إذ لمـا كـان التحفـظ يضعـــف 
نطاق المعاهدة ويؤثر على وحدا الكلية، فإنه لا يبـدو أن ثمـة 
ما يبرر السعي لإيجـاد سـبل للحفـاظ علـى صحـة التحفـظ إذا 
كان ذلك التحفظ باطلا بموجب القانون الداخلي للدولة التي 
تبديه. وينبغي أن يكون القانون الداخلي حاسمـا وعـدم تقـديم 
أي مسـاعدة لأي دولـة تبـدي تحفظـا ينتـهك قـــاعدة داخليــة. 
ويعتبر هذا مثالا جليا على محاولة لجنة القانون الـدولي توسـيع 
ـــدى معالجتــها  نطـاق الحـدود الـتي ينبغـي لهـا أن تبقـي عليـها ل
للموضـوع. ذلـك أن البحـث عـــن مشــاكل حيــث لا توجــد 
مشـاكل ينطـوي علـى خطـر إخـلال المقـــرر الخــاص بــالتوازن 

الحكيم الذي تتسم به اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. 
وانتقـل إلى موضـوع �الحمايـة الدبلوماســـية�، فقــال  - ٣١
بمـا أن هنـــاك مقــدارا وافــرا مــن ممارســات الــدول، وبخاصــة 
فيمـا يتعلـق بحمايـة الأشـخاص الطبيعيـين، فإنـه ينبغـي المحافظــة 
علــى القواعــد العرفيــــة القائمـــة إلا إذا وجـــد مـــبرر واضـــح 
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للخروج عنها. فالحماية الدبلوماسية هي امتياز للدولة لا حــق 
للفرد، وكما أكدت محكمة العدل الدوليـة في قضيـة �شـركة 
برشلونة لمعدات الجر�، للدولة الحرية الكاملة في التصـرف في 
ـــة حقــوق الإنســان والحمايــة الدبلوماســية  هـذا اـال. وحماي
مجــالان منفصــلان، وعليــه فــإن أي محاولــــة للجمـــع بينـــهما 

ستنتهي بالارتباك. 
وأردف قـــائلا إن الحمايـــة الدبلوماســـية لأشــــخاص  - ٣٢
اعتباريين تثير قضايا خاصة عديدة تستحق أن تكرس لها لجنـة 
القانون الدولي تحليلا وتوضيحا متأنيين. ولهذا السبب، ينبغـي 
أن يتركز العمل أولا علـى حمايـة الأشـخاص الطبيعيـين وتـرك 
أي قرار بشأن إدراج الأشخاص الاعتباريين في النص النـهائي 

إلى مرحلة لاحقة.  
وقال بما إن قاعدة اسـتمرار الجنسـية قـد بلغـت مرتبـة  - ٣٣
القـاعدة العرفيـة مـن قواعـد القـانون الـــدولي، فــإن مــن المــهم 
التمسـك ـا في مشـاريع المـواد بـالرغم مـن أن هنـاك مـن غــير 
شــك حــالات ينبغــي ألا يســمح فيــها لتغيــير الجنســــية غـــير 
الإداري أن يحـرم الأشـــخاص المعنيــين مــن إمكانيــة الحصــول 
على الحماية الدبلوماسية من دولة جنسيتهم الجديدة. ونتيجـة 
لذلـك ينبغـي أن تجعـــل القــاعدة أكــثر مرونــة علــى أن تحــدد 

الاستثناءات بوضوح من أجل منع إساءة استعمالها.  
وواصل كلامه قائلا إن المادة ١٠ تمثـل جـا حصيفـا  - ٣٤
تجـاه قـاعدة اسـتنفاد وسـائل الانتصـاف المحليـــة، وهــي قــاعدة 
راســخة في الممارســات الدوليــة ومجســدة في صكــوك دوليــــة 
قائمة. ومن شأن هذه المادة في شكلها النهائي أن تقيم توازنـا 
بـين احـــترام النظــام القــانوني الداخلــي للــدول وبــين مصــالح 
الأشـخاص المعنيـين والدولـة الـتي تمـارس الحمايـــة الدبلوماســية 
بالنسبة إليهم على السواء. ولا ينبغي أن يكون عبء اسـتنفاد 
هذه السبل بـالغ الثقـل ولكـن يجـب مـع ذلـك اتخـاذ خطـوات 
لمنـع التفسـيرات الذاتيـة مـن أن تسـتخدم لتخطـــي الآليــة الــتي 

يوفرها التشريع المحلـي للشـخص المعـني لتمكينـه مـن الحصـول 
على تعويض عن أي إصابة. 

وأضـاف أن مـن المشـكوك فيـه مـا إذا كـــانت قــاعدة  - ٣٥
استنفاد سبل الانتصاف المحليـة بحاجـة إلى تقييـد إذ أنـه يكفـي 
أن تكون سبل الانتصاف هذه متاحة ضمن فـترة معقولـة وأن 
تفسر القاعدة بنية حسنة. وفي جميع الأحوال، من المستحسـن 
أن توضع نصب الأعين السوابق القضائية للمحـاكم الإقليميـة 

لحقوق الإنسان.  
وبقـدر مـا يتعلـق الأمـر ببرنـامج العمـل القـادم للجنـــة  - ٣٦
القانون الدولي، قال إنـه يبـدو أن مسـؤولية المنظمـات الدوليـة 
والمــوارد الطبيعيــة المشــتركة للــدول مـــن المواضيـــع الجـــاهزة 
للتدويــن والتطويــر التدريجــي والمواضيــــع المرتبطـــة ـــا الـــتي 
ـــة القــانون الــدولي مــن قبــل خــبرة قيمــة.  اكتسـبت فيـها لجن
ــــية الثلاثـــة  ولم تكشــف موجــزات اللجنــة للمواضيــع الرئيس
الأخرى عن أي مبرر أو ضرورة لدراسـتها. وغـني عـن البيـان 
أن علـى اللجنـة أن تظـل مدركـة لاهتمامـات اتمـــع الــدولي 
ككل، ولذلك يكون من الأفضــل أن تسـتعرض اللجنـة قائمـة 
المواضيع الخمسة في دورا القادمة بغية تقديم توصيات محددة 

للجنة السادسة. 
ـــالت إن مشــروع المــواد  السـيدة يوجيـني (هـايتي): ق - ٣٧
المتعلقة بمسؤولية الدول قد تحسـن مـن خـلال التميـيز الواضـح 
ــــادتين ٤٠ و ٤١ بـــين الإخـــلال بـــالقواعد  الــذي ورد في الم
الآمرة والإخلال بالقواعد الأخرى. ومن ثم فـإن كـل إخـلال 
بـالقواعد الآمـرة يعتـبر إخـلالا خطـيرا في حـد ذاتـه. وأضــافت 
أن الالتزامـات بالتعـاون مـن أجـل إـاء إخـلال خطـــير وعــدم 
الاعتراف بمشروعية الوضع الناتج عن الإخلال هـي التزامـات 
ـــق بالتدابــير  قانونيـة جديـدة بالنسـبة إلى الـدول. أمـا فيمـا يتعل
ــــب  المضــادة، فــإن نطــاق المــادة ٥٤ شــديد الغمــوض ويتطل
تحديدا يتسم بـالمزيد مـن التفصيـل. وأضـافت أنـه يتعـين إيـلاء 



1001-62800

A/C.6/56/SR.23

المزيد من التأكيد لتسـوية المنازعـات. وهـايتي تحبـذ اتخـاذ ـج 
الخطـوة فخطـوة فيمـا يتعلـق بالشـــكل النــهائي الــذي تتخــذه 
ـــهي تؤيــد توصيــات لجنــة القــانون  مشـاريع المـواد، ولذلـك ف

الدولي بشأن هذا الموضوع. 
وأردفـت قائلـة إن مشـــاريع المــواد المتعلقــة بمســؤولية  - ٣٨
الدول عن الآثار الضارة المترتبة على الأنشطة الـتي لا يحظرهـا 
ـــير التطويــر التدريجــي  القـانون الـدولي قـد عـززت إلى حـد كب
ـــادتين ٣  للقـانون الـدولي العـام والقـانون البيئـي. وبينـت أن الم
و ٩ تتسمان بأهمية خاصة من حيث أما تدخـلال مفـهومين 
ـــة ومفــهوم تحديــد  أساسـيين همـا مفـهوم توخـي العنايـة اللازم
حجم الخطر. وتحدد المادة ٣ بوضوح مسـؤولية دولـة المصـدر 
عـن منـع الخطـر الجسـيم العـابر للحـدود مـــع إعطــاء الأولويــة 
للتقليل من مخاطره. أما مبدأ توخـي العنايـة اللازمـة فإنـه يعـني 
أن الدولـة سـتلزم باتخـاذ تدابـير وطنيـة؛ ولكـن حـــتى لــو أدت 
الدولة هذا الواجب بحسن نيـة، فليـس ثمـة ضمـان بـأن الضـرر 
ــوارد  لـن يقـع، ولا سـيما في البلـدان الناميـة الـتي تقتصـر إلى الم
التكنولوجية والاقتصادية التي تمكنها من تفادي هذه المخاطر. 
وقالت إن وفد بلدها يؤيد توصية لجنة القانون الـدولي القائلـة 
بأن على الجمعيــة العامـة أن تعـد اتفاقيـة علـى أسـاس مشـاريع 

المواد. 
ــــها تـــرى أنـــه ينبغـــي  واســتطردت قائلــة إن حكومت - ٣٩
ألا يسـمح بـإبداء التحفظـات علـى المعـاهدات إلا قبـل دخـول 
المعــاهدة المعنيــة حــيز النفــاذ وإلا إذا أذنــت المعــاهدة بـــإبداء 

التحفظات. 
السيد ليترا (إيطاليا): أشار إلى الحماية الدبلوماسـية،  - ٤٠
فقـــال إن مـــن المعقـــــول حقــــا التفكــــير في إدخــــال بعــــض 
الاستثناءات من القاعدة المتعلقة باستمرار الجنسية بغية مراعاة 
ـــة  الحـالات الـتي يعجـز فيـها الأفـراد عـن الحصـول علـى الحماي
الدبلوماسية من أي دولــة. ويمكـن السـماح ـذه الاسـتثناءات 

ــــير لا إرادي للجنســـية نتيجـــة لخلافـــة  في حــال حــدوث تغي
ــــم مـــن أن الطـــابع  الــدول، أو للتبــني أو الــزواج، علــى الرغ
الـلا إرادي للتغيـير في هـذه الحالـة الأخـيرة قـــد يكتنفــه بعــض 

الشك. 
وأضـافت أن الحمايـة الدبلوماسـية يمكـــن أن تمارســها  - ٤١
ــــاريين، علـــى  الدولــة لحمايــة الأشــخاص الطبيعيــين أو الاعتب
الرغم من أن مفهوم جنسية الأشخاص الاعتبــاريين غـير محـدد 
بوضوح. وفي حين أن محكمة العدل الدولية عمدت في قضيـة 
�شـركة برشـلونة لمعـــدات الجــر� إلى إدخــال بعــض المعايــير 
ـــتي ينبغــي أن تؤخــذ في الاعتبــار إذا أريــد  القانونيـة الرسميـة ال
ممارسة الحماية الدبلوماسـية بالنسـبة إلى شـركة، فإـا لم تبـت 
ــــة  في مســـألة مـــا إذا كـــان يمكـــن للدولـــة أن تمـــارس الحماي
الدبلوماسـية علـى أسـاس جنســـية غالبيــة حــاملي الأســهم في 
حـال إـاء أعمـال الشـركة أعمالهـــا أو حملــها لنفــس جنســية 
الدولة المقصود حمايتها منها. وعلى هذا، فإن من المفيد للجنة 
القانون الدولي من ثم أن تبحـث الافـتراضيين لكـي يمكنـها أن 
تحدد الشروط التي يمكن أن تصاغ على أساسـها الاسـتثناءات 

من القاعدة العامة. 
وأضـاف أن اسـتنفاد ســـبل الانتصــاف المحليــة شــرط  - ٤٢
أصيـل وليـس شـرطا إجرائيـا للحـــق في الحمايــة الدبلوماســية. 
كمــا أن زعــم المقــرر الخــاص بــأن إيطاليــا ادعــت في قضيـــة 
��ELSI إلزي بأن استنفاد تلـك السـبل شـرط إجرائـي ليـس 
له أي أساس. وعلى كل الأحـوال، فـإن طبيعـة تلـك القـاعدة 

لم تكن موضع طعن في هذه القضية. 
وأضاف أن المقرر الخاص كان مصيبا في أخذ اتفاقيـة  - ٤٣
ـــاهدات في الاعتبــار عنــد  فيينـا لعـام ١٩٦٩ بشـأن قـانون المع
وضع مشاريع المـواد المتعلقـة بالأفعـال الانفراديـة، وذلـك لأن 
المعـاهدات والأفعـــال الانفراديــة هــي أمــور متجانســة تنطبــق 
ــــار إلى التحليـــل الكـــافي  عليــها قوانــين متباينــة. إلا أن الافتق
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لممارسات الدولة فيما يتعلق بمختلف فئات الأفعال الانفراديـة 
أمـر يثـير القلـق، لأنـه يحـرم لجنـة القـانون الـدولي مـن الأســاس 

المتين لتصنيف هذه الأفعال. 
واستطرد قائلا إنه علـى الرغـم مـن أن المقـرر الخـاص  – ٤٤
قد بنى النص الذي أعده علـى المـادتين ٣١ و ٣٢ مـن اتفاقيـة 
ـــة الدولــة  فيينـا حـين تنـاول تفسـير الأفعـال الانفراديـة، فـإن ني
الفاعلـة ينبغـي أن تظـل معيـارا رئيسـيا. ولذلـك ينبغـي إعطـــاء 
المزيد من التأكيد للعمل التحضيري، نظرا لأنـه يعطـي مؤشـرا 
ـــة. ولــو أن أي إشــارة لهــذا العمــل ينبغــي  واضحـا لنيـة الدول
بطبيعـة الحـال أن تقتصـر علـى مصـادر تكـون متاحـــة بدرجــة 

معقولة للدول الأخرى. 
وواصل كلامه قـائلا إن السـكوت لا يمكـن أن يعتـبر  - ٤٥
فعلا انفراديا بالمعنى الدقيق للمصطلح نظرا لأنه خال تماما مـن 
أي نيـة؛ كمـــا أن الإغــلاق لا يمكــن أن يعتــبر فعــلا قانونيــا، 
ــــترتب علـــى الفعـــل  وإنمــا هــو أحــد الآثــار الــتي يمكــن أن ت
الانفرادي. ولذلك يفضل إجراء تحليل لهـذه المسـألة في سـياق 

الآثار المترتبة على الأفعال الانفرادية. 
وتطـرق إلى برنـامج العمـل المقبـل، فقـال إن الأولويـــة  - ٤٦
ينبغي أن تعطى لمتابعة بحث المسؤولية الدولية، وعلى الأخـص 
مسؤولية المنظمات الدولية. وفضلا عـن ذلـك، فمـن المـهم أن 
تتعاون لجنة القانون الدولي مـع الهيئـات الدوليـة الأخـرى الـتي 
ــــز  تســهم في توحيــد القــانون الــدولي العــام مــن خــلال تعزي

الاتفاقات الدولية الهامة. 
رفعت الجلسة الساعة ١٦/٥٠. 

 


